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خلاصة—هذا البحث يبحث في رواية الحديث وشروط أدائه.
 الكلمات المفتاحية: رواية الحديث، شروط.
I. المقدمة
رواية الحديث: 

- أولًا: الرواية من الكتاب، هل يجوز للراوي الاعتماد في الرواية على ما في كتابه إذا لم يكن حافظًا لكتابه، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة.
II. موضوع المقالة
رواية الحديث: 

1- أولًا: الرواية من الكتاب، هل يجوز للراوي الاعتماد في الرواية على ما في كتابه إذا لم يكن حافظًا لكتابه، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وهذه مذاهبهم:
المذهب الأول: ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يجوز للراوي الاعتماد في الرواية على ما في كتابه إذا لم يكن حافظًا لكتابه خشية أن يكون تعرض للإفساد، رُوي ذلك عن الإمام مالك، وأبي حنيفة، وأبي بكر الصيدلاني الشافعي.
المذهب الثاني: ذهب جماعة من العلماء إلى أنه يجوز للراوي أن يروي من كتابه، وإن لم يكن حافظًا لما فيه من الحديث، بشرط أن يحفظ كتابه في مكانٍ أمين حتى لا تمتدُّ إليه يد بتحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان، وألا يُعير الكتاب لأحد، وأن يكون الكتاب مقابلًا على نسخة شيخه، أو على نسخة مقابلة على نسخة الشيخ.

المذهب الثالث عن الرواية من الكتاب: ذهب جماعة من العلماء إلى التساهل في الرواية، فرووا من نُسخ غير مقابلة بأصلها، فجعلهم الحاكم النيسابوري مجروحين, فلا يجوز للراوي أن يروي من نسخة ليس فيها سماعه، ولا هي مقابلة بنسخة سماعه.

وإذا اختلف الكتاب مع المحفوظ فليعتمد الراوي على الأوثق من الكتاب والحفظ الذي سمعه من شيخه, فإذا وجد الراوي سماعه في كتابه، وهو غير ذاكر لسماعه ذلك- قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: "لا يجوز له روايته حتى يتذكره".

وقيل: يجوز له روايته، بشرط أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به، وأن يكون حافظًا لكتابه، من أن تمتدَّ إليه يد بتغيير أو تبديل أو إفساد، وتسكن نفسه إلى أن ما فيه حديثه، وإن لم يتذكر حديثه حديثًا حديثًا، وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الإمام الشافعي، وأكثر أصحابه، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن؛ لعمل العلماء به سلفًا وخلفًا، وباب الرواية مبني على التوسع، كما نقل ذلك النووي والسيوطي، فإن شك في الكتاب لم يجز الاعتماد عليه في الرواية، وكذلك إن لم يكن الكتاب بخط ثقة بلا خلاف، كما نقل ذلك الإمام النووي والسيوطي.

2- الرواية بالمعنى:
أن يؤدي الراوي ما سمع دون تقيد بما سمع، مع المحافظة على معنى الرواية التي سمعها، فقد يُقدم أو يؤخر في ألفاظ النص، وقد يُبدل كلمة بمرادفها، أو يقتصر على رواية جزء مما سمع، أو غير ذلك, وهذا خلاف الرواية باللفظ المسموع دون أدنى تصرف.

اختلف العلماء في جواز الرواية بالمعنى بين مجيز ومانع، وهذه مذاهبهم:
أولًا: مذهب الجمهور: ذهب جمهور العلماء إلى جواز الرواية بالمعنى، لمن تأهل لذلك، وتحققت فيه الشروط الآتية:

 الشرط الأول: أن يكون عالمًا باللغة العربية ومدلولات الألفاظ.
الشرط الثاني: أن يكون عالمًا بالمترادفات ومقدار التفاوت بينها.
 الشرط الثالث: أن يكون عالمًا بالشريعة الإسلامية وأهدافها.
واستدلَّ الجمهور لما ذهبوا إليه بإجماع المسلمين على جواز شرح الشريعة الإسلامية لغير العرب بغير اللغة العربية، باللغات التي يفهمونها لمن قدر على ذلك، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى غير اللغة العربية، فجوازه باللغة العربية أولى, وبحكاية الله تعالى قصص الأنبياء السابقين مع أممهم، وما دار بينهم من حوارات ومناقشات، وهذا لم يكن باللغة العربية قطعًا، فحكى الله مضمون كلامهم ونسب ذلك إليهم.

المذهب الثاني: ذهب بعض العلماء إلى منع الرواية بالمعنى، وقالوا: لا بد من المحافظة على اللفظ، الذي سمعه الراوي من شيخه؛ ليفهم كل مجتهد من النص ما يؤدِّيه إليه اجتهاده.

واستدل هؤلاء بأدلة منها: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «نضَّر الله امرءًا سمع منا شيئًا فبلغه كما سمع، فربَّ مبلغ أوعى من سامع». أخرجه الإمام الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «نضَّر الله امرءًا سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه». الحديث أخرجه الإمام الترمذي أيضًا.
وذهب بعض العلماء إلى أن أحاديث الأذكار والأدعية وأحاديث التشهد والأذان وغير ذلك لا يجوز أن تروى بالمعنى، بل لا بد أن تُنقل بلفظها، وذلك لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ، وتقدير الثواب؛ لأنه قد يكون في اللفظ سر ليس في لفظ آخر يرادفه.
2- حكم رواية جزء من الحديث: بمعنى: هل يجوز الاقتصار على رواية جزء من الحديث؟

ذهب الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول إلى أنه يجوز للراوي أن يروي جزءًا من الحديث، بشروط وهي:

الشرط الأول: أن يكون الراوي عالمًا بكيفية ذلك.
الشرط الثاني: أن يكون الراوي الذي روى جزءًا من الحديث رفيع المنزلة بين العلماء، بعيدًا عن التهمة حتى لا يتهم، فأما من روى الحديث تامًّا، ثم خاف إن رواه ثانيًا ناقصًا أن يتهم بزيادة أولًا، أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيًا؛ فلا يجوز له أن يرويه ناقصًا بعد أن رواه تامًّا، ولا ابتداء إن كان قد تعيَّن عليه أداؤه.

الشرط الثالث: أن لا يكون للجزء الذي رواه تعلقًا بما قبله ولا بما بعده، حتى لا يختلَّ البيان ولا تختلف الدلالة بما ترك، فلو كان لما رواه تعلقًا بما ترك؛ لترتب على ذلك تغيير الأحكام، وهذا لا يجوز، بمعنى أن يكون هذا الجزء الذي رواه مستقلًّا عما قبله وعما بعده؛ لأنه في هذه الحالة يكون في منزلة الحديث المستقل.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للراوي أن يروي جزءًا من الحديث، وهذا بناء على منع الرواية بالمعنى.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للراوي أن يروي جزءًا من الحديث، وإن جازت الرواية بالمعنى إذًا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل ذلك.
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للراوي أن يروي جزءًا من الحديث مطلقًا، ونسب القاضي عياض ذلك إلى الإمام مسلم، ولكن نصُّ الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يدل على خلاف ذلك، وقد نقلناه عقب مذهب الجمهور.
- ويجب على المحدث أن يعتبر ما يلي مما ذكره العلماء ونصوا عليه في كتبهم:

1- ينبغي أن يعتني المحدث بضبط ألفاظ الرواة، وتمييز لفظ كل راوٍ من الآخر، فإذا كان الحديث عن اثنين أو أكثر، وبين روايتيهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد- كان له أن يجمع بينهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة، فيقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو بعد أن يسوق الإسناد والمتن كاملًا على رواية أحدهما، يقول: وهذا لفظ فلان.
2- إذا جمع الراوي بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى، وليس ما أورده بلفظ كل واحد منهم، وسكت عن بيان ذلك، فذلك جائز على مذهب من يجوِّز الرواية بالمعنى.

3- إذا سمع الراوي كتابًا مصنفًا عن جماعة، ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض، وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد، ويقول: واللفظ لفلان؛ فهذا جائز؛ لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه.

4- ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه، أو صفته من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه، مدرجًا عليه من غير فصل مميز، فإن أتى بفصل؛ جاز.

5- لا يجوز للمحدث أن يروي الحديث بقراءة لحَّان أو مصحح، قال الأصمعي: "إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار»؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه".
5-يجب أن يذكر القارئ ما جرت العادة بحذفه خطًّا، من بين رجال الإسناد  حال القراءة نطقًا، مثال ذلك: أن يقول الإمام البخاري: حدثني القعنبي، قال: أخبرنا مالك، فالقارئ يقول: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي، قال: أخبرنا مالك، وإن كان في أثناء الإسناد.

6- يجوز للراوي إذا كان يروي نسخة مشتملة على أحاديث مروية بإسناد واحد، كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، أن يذكر الإسناد في أول كل حديث، وهذا أحوط، ويوجد في الأصول القديمة على هذا النحو.
7-إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث، ولم يذكر من متنه إلا طرفًا، ثم قال: وذكر الحديث، أو قال: وذكر الحديث بطوله،  فأراد الراوي أن يروي ذلك الحديث بطوله، فعلى الراوي أن يبين ذلك، بأن يقص ما ذكره الشيخ على وجهه، فيقول: قال وذكر الحديث بطوله، ثم يقول: والحديث بطوله هو كذا وكذا، ويسوقه إلى آخره.
8-إذا كان سماع الراوي على صفة فيها بعض الوهن، فعليه أن يذكر ذلك في حال الرواية والتحديث، فإن في إغفالها نوعًا من التدليس، كأن يسمع من غير أصل، أو يحدث المحدث من حفظه في حالة المذاكرة، فليقل الراوي عنه: حدثنا فلان مذاكرة.

9-إذا كان الحديث مرويًّا عن رجلين، أحدهما ثقة والآخر مجروحًا، فلا يحسن إسقاط المجروح من الإسناد، والاقتصار على ذكر الثقة؛ خوفًا من أن يكون في الحديث عن المجروح شيء لم يذكره الثقة.

10-يجوز للراوي إذا سمع بعض الحديث عن شيخ، وبعضه الآخر عن شيخ آخر، أن يروي جملته عنهما من غير تمييز بينهما، ويعزو الحديث جملة إليهما، مبينًا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه، فهذا جائز، وقد فعله الزهري في حديث الإفك؛ حيث رواه عن عروة، وعن سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة -رضي الله عنها- وقال: "كلٌّ قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض"، فذكر الحديث.
-الحديث المصحف والمحرف:

التصحيف تغيير اللفظ، حتى يتغير المعنى المراد من الموضوع، وأصله: الخطأ.

واصطلاحًا: ما وقعت المخالفة فيه بتغيير النقط في الكلمة، مع بقاء صورة الخط فيها.

وسببه: إما البصر، وإما السمع، والثاني قسمان: لفظي ومعنوي.

والتصحيف قسمان:

1- تصحيف في الإسناد: مثال تصحيف الإسناد: "العوام بن مراجم" بالراء والجيم، صحَّفه ابن معين إلى: "العوام بن مزاحم" بالزاي والحاء.

2-التصحيف في المتن: مثاله: ما وقع في حديث أبي ذر، وهو عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله، والجهاد في سبيله»، قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها، وأكثرها ثمنًا»، قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعًا، أو تصنع لأخرق»، قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، قال: «تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك». الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

 قال ابن الصلاح: "وفي حديث أبي ذر «تعين الصانع»، قال فيه هشام بن عروة: بالضاد المعجمة، أي: تعين الضائع، وهو تصحيف. والصواب ما رواه الزهري: "الصانع" بالصاد المهملة ضد الأخرق، قال الدارقطني: "وهو الصواب لمقابلته بالأخرق، وهو الذي ليس بصانع ولا يحسن العمل".
وأما التحريف فتغيير الكلمة عن معناها.

وفي الاصطلاح: ما وقعت المخالفة فيه بتغيير شكل الكلمة، مع بقاء صورة الخط فيها.
وإلى هذا التعريف والتفريق بين المصحف والمحرف- ذهب الحافظ ابن حجر.

أما أكثر العلماء فلا يفرقون بين المصحف والمحرف، بل يطلقون على مطلق التغيير؛ سواء كان بالنسبة للنقط أو الشكل: المصحف.
أقسام التحريف: ينقسم التحريف إلى قسمين:
 تحريف في السند: وذلك إنما يكون بتغيير شكل حروف الاسم، كأن يقال في ابن لَهيعة بفتح اللام، فيحرف إلى ابن لُهيعة بضم اللام.

ثانيًا: تحريف في المتن: وذلك إنما يكون بتغيير شكل حروف كلمة من المتن أو أكثر.

وبالنسبة لإصلاح التصحيف والتحريف فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، ومنع بعض العلماء من ذلك.

والصواب: أن يُصحح ذلك في حاشية الكتاب، ولا يُصحح ذلك في الأصل، فلعل المصحح وهم أن ذلك لحنًا، وهو الصواب، أو لعل ذلك الذي رآه لحنًا له وجه صحيح من العربية، ولو قيل بجواز تصحيح ذلك في أصل الكتاب لأدى ذلك إلى رفع الثقة بالتراث وإفساده.
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